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مقدمة   أولا -
عقد الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار،  - ١
في مقر الأمم المتحدة في الفترة من ٩ إلى ١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، وفقا للفقرة ٢ (هــ) مـن 
المادة ٣١٩ من الاتفاقيـة وللمقـرر الـذي اتخذتـه الجمعيـة العامـة في دورـا السـابعة والخمسـين 

(القرار ١٤١/٥٧، الفقرة ٩). 
ــــدول  وعمــلا ــذا المقــرر ووفقــا للمــادة ٥ مــن النظــام الداخلــي لاجتماعــات الـــــ - ٢
الأطراف (SPLOS/2/Rev.3)، وجه الأمين العام للأمـم المتحـدة إلى جميـع الـدول الأطـراف في 
ـــوات للمشــاركة في الاجتمــاع. ووجــهت أيضــا طبقــا للمــادة ١٨ مــن النظــام  الاتفاقيـة دع
الداخلي (SPLOS/2/Rev.3/Add.1) دعوات إلى المراقبين، ومن بينهم رئيـس ومسـجل المحكمـة 
الدولية لقانون البحار والأمين العام للسلطة الدولية لقــاع البحـار ورئيـس لجنـة حـدود الجـرف 

القاري. 
 

تنظيم الأعمال   ثانيا -
افتتاح الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف وانتخاب أعضاء المكتب   ألف -

افتتـح السـفير عليـو كـانو (سـيراليون)، نـائب رئيـــس الاجتمــاع الثــاني عشــر للــدول  - ٣
الأطراف، الاجتماع الثالث عشر نيابة عن السفير دون ماكاي (نيوزيلندا)، رئيـس الاجتمـاع 
الثـاني عشـر. وأشـار في بيانـه الافتتـاحي إلى أن الجمعيــة العامــة احتفلــت في ٩ و ١٠ كــانون 
ـــرين لاعتمــاد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون  الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ بـالذكرى السـنوية العش
البحار لعام ١٩٨٢ (الاتفاقية) وفتح باب التوقيع عليها. وأشـار، بـالأخص، إلى البيانـات الـتي 
أدلى ا في تلك المناسبة كل من الأمين العام، كوفي عنان؛ ورئيس الدورة السـابعة والخمسـين 
للجمعية، السفير يان كافان؛ والسفير تومي كـوه مـن سـنغافورة، رئيـس مؤتمـر الأمـم المتحـدة 
الثالث لقانون البحار. وأشار أيضا إلى الإشادة الخاصة بالسفير أرفيد بـاردو الـتي أعـرب عنـها 
ــــرب عنـــه  رئيــس مالطــة الســابق، الدكتــور مفصــود بونيتشــي، وكذلــك التقديــر الــذي أع
للأشخاص الآخرين من ذوي المكانة الذين أدوا دورا أساسيا في وضع الاتفاقيـة. وأعـرب عـن 
أسفه لوفاة السفير لينوكس فيتزروي بالاه من ترينيـداد وتوبـاغو، القـاضي في المحكمـة الدوليـة 

لقانون البحار والدبلوماسي الذي كرس حياته لتدوين قانون البحار.  
وانتخـب الاجتمـاع بالتزكيـة السـفير ستانيسـلاو بـاولاك (بولنـــدا) رئيســا للاجتمــاع  - ٤

الثالث عشر للدول الأطراف. 
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وانتخـب الاجتمـاع أيضـا ممثلـي تونـس وجمهوريـة كوريـا ومالطـــة وهنــدوراس نوابــا  - ٥
للرئيس. 

البيان الاستهلالي الذي أدلى به الرئيس   باء -
رحب الرئيس في بيانــه الاسـتهلالي بجميـع الـدول الأطـراف، وبخاصـة أرمينيـا وتوفـالو  - ٦
وقطر وكيريباتي التي أصبحت منذ الاجتماع الأخير أطرافا في الاتفاقية، وبذلـك بـات مجمـوع 
عدد الأطراف ١٤٢ طرفا. وحث الدول على أن تبقـى ملتزمـة ببلـوغ الهـدف المشـترك الـذي 

يتمثل في تحقيق المشاركة العالمية في الاتفاقية. 
وشـدد الرئيـس علـى أهميـة الاتفاقيـة بوصفـها �دســـتورا للمحيطــات� لأــا أنشــأت  - ٧
نظاما قانونيا لجميع جوانب النشاط البشري في البحار والمحيطات. وقد أكدت الجمعية العامـة 
من جديد هذه الأهمية خلال الاجتماعات التذكارية التي عقدا للاحتفـال بـالذكرى السـنوية 
العشرين لفتح بـاب التوقيـع علـى الاتفاقيـة. وأشـار أيضـا إلى أن الجمعيـة العامـة اعتمـدت، في 
المناسبة نفسها، ثلاثة قرارات تتصل بقانون البحار وشـؤون المحيطـات، وقـامت في جملـة أمـور 
بتجديد ولاية عملية الأمم المتحدة الاستشـارية غـير الرسميـة المفتوحـة المعنيـة بشـؤون المحيطـات 

وقانون البحار (العملية الاستشارية). 
وذكر أن المحكمة الدولية لقانون البحار أصدرت حكما واحدا منذ الاجتماع الأخـير  - ٨
للدول الأطراف. وفي الفترة نفســها، نظـرت السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار في اموعـة الأولى 
مـن التقـارير السـنوية الـتي قدمـها المسـتثمرون الـرواد السـبعة، وكذلـــك في المقترحــات لوضــع 
ـــق بــالتنقيب عــن الكبريتــات المتعــددة المعــادن والقشــور الفلزيــة المنغنيزيــة الغنيــة  أنظمـة تتعل
بالكوبالت واستكشافها. واختتمت لجنة حدود الجـرف القـاري نظرهـا في الطلـب المقـدم مـن 
الاتحاد الروسي بشأن رسم حدود جرفه القاري فيمــا يتجـاوز ٢٠٠ ميـل بحـري، وكـانت قـد 
نظـرت في عـــدد مــن المســائل لتيســير إجــراءات التعــامل مــع الطلبــات الــتي تقدمــها الــدول 

الساحلية. 
وأعرب الرئيس عن أسفه لوفاة القاضي لينوكس فيتزروي بالاه، وقدم تعازيه لأسـرته  - ٩

وأصدقائه ولحكومة ترينيداد وتوباغو. 
ومضى الرئيس إلى عرض برنامج عمل الاجتماع الثـالث عشـر. وذكـر أن الاجتمـاع  - ١٠
سيدرس الميزانية المقترحة للمحكمة لعام ٢٠٠٤، فضلا عن مسائل أخـرى تتعلـق بميزانيـة عـام 
٢٠٠٣. وسينظر الاجتماع أيضا في الاقتراح المتصل بصنـدوق المحكمـة للاقتطاعـات الإلزاميـة 
مـن مرتبـات الموظفـين وفي مشــروع مقــرر عــن مســؤولية المحكمــة في حــال وفــاة قضاــا أو 
إصابتـهم أو مرضـهم لأســـباب تتصــل بالخدمــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، ســينظر الاجتمــاع في 
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التقريـر السـنوي للمحكمــة وفي تقريــر مراجعــي الحســابات الخــارجيين. وبعــد ذلــك، ينظــر 
الاجتماع في مشروع النظام المالي للمحكمة. 

ووجـه الرئيـس الانتبـاه إلى الاقـتراح الـذي تقدمـت بـه اليابـان لخفـــض الحــد الأقصــى  - ١١
المســتخدم في تحديــد معــدل الأنصبـــة المقـــررة علـــى الـــدول الأطـــراف في ميزانيـــة المحكمـــة 
(SPLOS/2003/CRP.1). وأبلـغ الاجتمـاع بـأن هـذه المسـألة سـتجري معالجتـها بعـد النظـــر في 

الميزانية. 
ــــود  وأشــار إلى أن دور اجتمــاع الــدول الأطــراف في تنفيــذ الاتفاقيــة هــو أحــد البن - ١٢

الأخرى التي سينظر فيها الاجتماع. 
وذكر الرئيس أن الاجتماع سيدعو الأمين العام للسلطة الدوليـة لقـاع البحـار، سـاتيا  - ١٣
نـاندان، إلى تقـديم تقريـر عـن أنشـــطة الســلطة، ورئيــس لجنــة حــدود الجــرف القــاري، بيــتر 

كروكر، إلى تقديم تقرير عن التقدم المحرز في عمل اللجنة. 
وأكـد بعـض الوفـود مـن جديـد أهميـة الاتفاقيـــة وجــددوا دعمــهم لمؤسســاا، وهــي  - ١٤
المحكمة، والسلطة الدولية لقاع البحار، ولجنـة حـدود الجـرف القـاري. وأعـرب بعـض الوفـود 

عن تعازيهم لوفاة القاضي لينوكس فيتزروي بالاه. 
 

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال   جيم -
 (SP LOS/L.29) نظر الاجتماع في جدول الأعمـال المؤقـت للاجتمـاع الثـالث عشـر - ١٥

 .(SPLOS/95) وأقره
وبعد إقرار جدول الأعمال، قدم الرئيس عرضا موجزا لتنظيم الأعمـال. وفيمـا يتعلـق  - ١٦
بالميزانية والمسائل الأخرى المتعلقة بالمحكمـة، اقـترح أن ينظـر الاجتمـاع أولا في الميزانيـة، ثم في 
الاقتراح الذي قدمته اليابان وبعد ذلك في الاقتراح المتصل بصندوق الاقتطاعات الإلزاميــة مـن 
مرتبات الموظفين. وفي هذا الصدد، أشار أحد الوفود إلى أنه نظرا لأن مناقشة ميزانيـة المحكمـة 
لعام ٢٠٠٤ تتصل اتصالا وثيقـا بالمسـألتين الأخريـين، فـإن المسـائل الثـلاث جميعـها ينبغـي أن 
ينظر فيها معا. ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد، واعتمد الاجتماع تنظيم الأعمال الذي اقترحـه 

الرئيس. 
 

تقرير لجنة وثائق التفويض   ثالثا -
في ١١ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، عـين اجتمـاع الـدول الأطـراف لجنـة لوثـائق التفويـض  - ١٧
تتـألف مـن الأعضـــاء التســعة التــالين: ترينيــداد وتوبــاغو، والجزائــر، والجمهوريــة التشــيكية، 
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وسـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، وفيجـي، وكينيـا، ومالطـة، وماليزيـا، ومونـاكو. وعقــدت 
لجنة وثائق التفويض اجتماعين في ١٢ و ١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. وانتخبت اللجنـة السـيدة 
غيـل آن راموتـار (ترينيـداد وتوبـاغو) رئيسـا. وفحصـت اللجنـة في اجتماعاـا وثـائق تفويــض 
الممثلين لدى الاجتمـاع الثـالث عشـر للـدول الأطـراف. وقبلـت وثـائق التفويـض المقدمـة مـن 
ممثلـي ١١٢ دولـة طرفـا في الاتفاقيـة، مـن بينـهم الجماعـة الأوروبيـــة. وفي ١٣ حزيــران/يونيــه 

 .(Add.1 و S PLOS/102) ٢٠٠٣، وافق اجتماع الدول الأطراف على تقرير اللجنة
 

المسائل المتصلة بالمحكمة الدولية لقانون البحار  رابعا -  
التقرير السنوي للمحكمة   ألف -

S) إلى اجتمـــاع الـــدول  PLOS/92) قــدم التقريــر الســنوي للمحكمــة لعــــام ٢٠٠٢ - ١٨
الأطــراف بموجــب الفقــرة ٣ (د) مــن المــادة ٦ مــن النظــــام الداخلـــي لاجتماعـــات الـــدول 
الأطــراف. وأبلــغ رئيــس المحكمــة، القــاضي ل. دوليفــر م. نيلســون، الاجتمــــاع رسميـــا، في 
ملاحظاته الاستهلالية، بأن القاضي لينوكس فيتزروي بالاه من ترينيداد وتوباغو تـوفي في ٢٩ 
آذار/مارس ٢٠٠٣. وقدم تعازيه، باسم المحكمة، إلى أسرة القاضي الراحل بـالاه وكذلـك إلى 
حكومـة ترينيـداد وتوبـاغو. وذكـر أن المنصـب بـات شـاغرا لمـا تبقـى مـن فـترة ولايـة القــاضي 
بالاه. وفي هذا الصدد، أبلغ المسجل الدول الأطراف، وفقا للفقرة ١ من المادة ٦، مـن النظـام 
الأساسي للمحكمة، بواسطة مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، ودعاهـا إلى 
تقـديم مرشـحيها في الفـترة بـين ٣٠ نيسـان/أبريـل و ٢٩ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٣. كمــا أبلــغ 
الـدول الأطـراف أن انتخابـات خاصـة سـتجري في مقـر الأمـــم المتحــدة في ٢ أيلــول/ســبتمبر 

٢٠٠٣ لملء المنصب الشاغر. 
وفيمـا يتعلـق بالمسـائل التنظيميـة، أشـار الرئيـس إلى أن الاجتمـاع الثـاني عشـر للـــدول  - ١٩
الأطراف كان قد انتخب ســبعة قضـاة للمحكمـة لفـترة تسـع سـنوات. وخـلال عـام ٢٠٠٢، 
عقدت المحكمة دورـا الثالثـة عشـرة، في الفـترة مـن ٤ إلى ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٢، ودورـا 
الرابعـة عشـرة، في الفـترة مـن ٢٥ أيلـول/سـبتمبر إلى ٨ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢. وقــد 
كُرســت دورتــا المحكمــة أساســا للمســائل الإداريــة والقانونيــة غــير المتصلــة اتصــالا مباشـــرا 
بالقضايا. وخلال دورا الرابعة عشرة، أعــادت المحكمـة تشـكيل غرفـة منازعـات قـاع البحـار 
وغرفـها الثـلاث الخاصـــة المنشــأة وفقــا للمــادة ١٥ مــن النظــام الأساســي للمحكمــة (غرفــة 
الإجراءات الموجزة؛ وغرفة منازعات مصائد الأسماك؛ وغرفـة منازعـات البيئـة البحريـة). كمـا 
ــة  أعـادت المحكمـة تكويـن اللجـان التاليـة:��١ لجنـة الميزانيـة والشـؤون الماليـة؛ ��٢ اللجنـة المعني
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بنظــام المحكمــة والممارســــات القضائيـــة؛ ��٣ لجنـــة شـــؤون الموظفـــين والشـــؤون الإداريـــة؛ 
��٤ اللجنة المعنية بالمكتبة والمنشورات؛ ��٥ اللجنة المعنية بالمباني والنظم الإلكترونية. 

وأشار الرئيس إلى أن المحكمة ولجاا نظرت، خلال السنة الماضيـة، في عـدة أمـور مـن  - ٢٠
بينـها مسـائل تتصـل بعملـها القضـائي، مثـل التكـاليف الـتي يتحملـها الأطـراف في الإجـــراءات 
القضائية، والطلبات المقدمة للحصول على فتاوى بموجب المادة ١٣٨ من النظام، والكفـالات 
والضمانـات الماليـة الأخـرى بموجـب المـادة ٢٩٢ مـــن الاتفاقيــة، وســرية مــداولات المحكمــة. 
وناقشت المحكمة مسائل إدارية لا تتصل اتصالا مباشـرا بالقضايـا كمسـألة المقترحـات المتعلقـة 
بالميزانية، وأداء الميزانية، وصندوق الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، وتقرير مراجعـة 
الحســابات، والنظــامين الأساســي والإداري للموظفــين، وتعيــين الموظفــين، والمبــاني والنظــــم 

الإلكترونية، ومرافق المكتبة. 
وانتقـل الرئيـس إلى عمـل المحكمـة القضـائي فأشـار إلى أن المحكمـة اجتمعـت في الفـترة  - ٢١
من ١١ إلى ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ لمعالجة قضيـة �فولغـا�، وهـي القضيـة الحاديـة 
عشـرة الـتي قدمـت إليـها. وهـذه القضيـة تتعلـق بـإجراءات عاجلـة بشـأن الإفـراج العـاجل عــن 
سفينة فولغا وأعضاء طاقمها، بموجب المادة ٢٩٢ من الاتفاقيـة. وقـد رفعـت الدعـوى بطلـب 
مـن الاتحـاد الروسـي في ٢ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢ ضــد النمســا. وأصــدرت المحكمــة 

حكمها في ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
وذكر الرئيس أن المحكمة واجهت، في هذه القضية، للمرة الأولى مسألة الشروط غـير  - ٢٢
المالية التي علقتها الدولة المحتجزة على الضمانة المطلوبة للإفراج عن السفينة. وفي هذا الصـدد، 
ذكرت المحكمة: �إن موضـوع وهـدف الفقـرة ٢ مـن المـادة ٧٣، بـالاقتران بالمـادة ٢٩٢ مـن 
الاتفاقية، هو توفير آليـة لدولـة العلـم مـن أجـل تحقيـق الإفـراج العـاجل عـن السـفينة وطاقمـها 
المحتجزين بسبب انتهاكات مدعاة لمصائد الأسماك وذلك عـن طريـق تقـديم ضمانـة ذات طـابع 
مالي يمكن تقدير معقوليتها مـن الوجهـة الماليـة. ولـذا فـإن إدراج شـروط إضافيـة غـير ماليـة في 

هذه الضمانة من شأنه أن يبطل هذا الموضوع والهدف�. [الفقرة ٧٧ من الحكم]. 
وفيمـا يتعلـق بمشـكلة اسـتمرار صيـد الأسمـاك غـير المشـروع في المحيـــط الجنــوبي، فقــد  - ٢٣
ـــد الأسمــاك غــير  أعربـت المحكمـة عـن تفهمـها للشـواغل الـتي أبداهـا اتمـع الـدولي بشـأن صي
ـــير الــتي  المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلَّـغ عنـه. وتقـدر المحكمـة الأهـداف الكامنـة وراء التداب
اتخذا الدول، بما فيها الدول الأطراف في لجنة حفظ الموارد البحرية الحيــة في القـارة المتجمـدة 

الجنوبية (أنتاركتيكا). 
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ـــة الوحيــدة الــتي مــا تــزال مدرجــة في جــدول  ومضـى الرئيـس إلى القـول بـأن القضي - ٢٤
الدعاوى هي �القضية المتعلقة بالمحافظة على أرصدة السـمك السـياف واسـتغلالها المسـتدام في 
جنـوب شـرقي المحيـط الهـادئ (شـيلي/الجماعـة الأوروبيـة)�، والـتي قدمـت إلى إحــدى غــرف 
المحكمـة. ومـددت مهلـة تقـديم الدفـوع الأوليـــة في هــذه القضيــة بنــاء علــى طلــب الأطــراف 

لتمكينهم من التوصل إلى تسوية خلال الفترة الممددة. 
ووجـه الرئيـس انتبـاه الاجتمـاع إلى أنـه، في أعقـاب القـرار الـذي أصدرتـه المحكمــة في  - ٢٥
٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ في قضية �موكس بلانت�، عيـن الأطـراف الرئيـس السـابق 
للمحكمة، القاضي مينساه، رئيسا لمحكمة التحكيم المشكَّلة وفقا للمرفق السابع من الاتفاقية. 
وأشار الرئيس إلى أن المحكمة تناولت حتى الآن إحدى عشـرة قضيـة إلا أنـه ذكـر أنـه  - ٢٦
مـا مـن شـك في أن المحكمـة لم تسـتخدم بكـامل طاقتـها. وذكـر أن ٣٢ دولـة طرفـا أصـــدرت 
إعلانات مكتوبة تتصـل بتسـوية المنازعـات بموجـب المـادة ٢٨٧ مـن الاتفاقيـة، وأن ١٩ دولـة 
طرفـا اختـارت المحكمـة كوسـيلة أو كواحـدة مـن الوسـائل لتسـوية المنازعـات المتعلقـة بتفســـير 
ــــة في قرارهـــا ١٤١/٥٧، في أن  الاتفاقيــة أو تطبيقــها. ويؤمــل، وفقــا لتوصيــة الجمعيــة العام
يسـتخدم عـدد مـتزايد مـن الـدول الإمكانيـة الـــتي توفرهــا المــادة ٢٨٧ مــن الاتفاقيــة بالنســبة 
لاختيار وسيلة تسوية المنازعات بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها. والبديل الآخـر الـذي يجـوز 
للـدول اسـتخدامه هـو منـح الاختصـاص للمحكمـة مـن خـلال اتفاقـات دوليـة. وحــتى الآن تم 

إبرام عدد من هذه الاتفاقات المتعددة الأطراف. 
ولاحظ رئيس المحكمة أن ١٢ دولة فقـط أصبحـت طرفـا في اتفـاق امتيـازات المحكمـة  - ٢٧
ــــها الجمعيـــة العامـــة في القـــرار  وحصاناــا. ووجــه انتبــاه الاجتمــاع إلى التوصيــة الــتي قدمت

١٤١/٥٧ بأن تصبح الدول أطرافا في الاتفاق. 
ـــع المنظمــات والهيئــات  وأفـاد الرئيـس أن المحكمـة اتخـذت خطـوات لتعزيـز علاقاـا م - ٢٨
الدولية الأخرى. فخلال عام ٢٠٠٢، أُبرمت ترتيبات إدارية بين قلـم المحكمـة وشـعبة شـؤون 
ـــة هيئــة الاســتئناف في منظمــة  المحيطـات وقـانون البحـار بالأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة، وأمان
ــــعبة الشـــؤون القانونيـــة في أمانـــة منظمـــة التجـــارة العالميـــة، والمنظمـــة  التجــارة العالميــة وش
الهيدروغرافية الدولية والمنظمة البحرية الدوليـة. وخـلال عـام ٢٠٠٣، أبرمـت هـذه الترتيبـات 
مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومنظمـة الأمـم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). 
وفيمـا يتعلـق بالحالـــة الماليــة للمحكمــة، ذكــر الرئيــس أن الرصيــد غــير المســدد مــن  - ٢٩
الاشــتراكات المقــــررة المتعلقـــة بميزانيـــات المحكمـــة للفـــترات مـــن ١٩٩٦ إلى ٢٠٠٢، بلـــغ 
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٤٧٠ ٢٣٤ ١ دولارا مـن دولارات الولايـات المتحـدة في ٣١ أيـار/مــايو ٢٠٠٣. أمــا المبلــغ 
غـير المسـدد فيمـا يتعلـق بميزانيـة عـام ٢٠٠٢ فيبلـغ ٨٧٣ ٦٣٢ دولارا، وفيمـا يتعلـــق بميزانيــة 
٢٠٠٣ فهو ٥٣٩ ٤٢٠ ١ دولارا. وأشار إلى مناشدة الجمعية العامـة جميـع الـدول الأطـراف 

بأن تسدد اشتراكاا المقررة للمحكمة بالكامل وفي أواا. 
وعلى الرغم من أن اتفاق المقر بين المحكمة وألمانيا لم يبرم بعد، فقد أشـار الرئيـس إلى  - ٣٠
أن العلاقات مع البلد المضيف جيـدة وتحكمـها حاليـا اتفاقيـة امتيـازات الوكـالات المتخصصـة 
وحصاناا لعام ١٩٤٧. والمحكمة تعمل في إطار منظومة الأمم المتحدة وبالتـالي يجـب التعـامل 
معها على نحو يتمشى مع ممارسات الأمم المتحدة. وأعرب عن أمله في أن تحل قريبـا المسـائل 

المتصلة باتفاق المقر بروح من حسن النية والتعاون. 
واختتـم الرئيـس عرضـه، فرحـــب بــاقتراح إنشــاء مؤسســة دوليــة لقــانون البحــار في  - ٣١
هامبورغ، ألمانيا. وقـال إنـه ينبغـي تصميـم هـذه المؤسسـة بطريقـة تعـزز دور المحكمـة بوصفـها 
مركــز تنســيق لتســوية المنازعــات المتعلقــة بقــانون البحــار. وشــكر ألمانيــا، وبخاصــــة مدينـــة 

هامبورغ، على دعمهما المتواصل لهذا المشروع. 
وأحاط الاجتماع علما مع التقدير بتقرير المحكمة. وأعـرب أحـد الوفـود عـن ثقتـه في  - ٣٢
أن المفاوضـات بشـأن اتفـاق المقـر ســـتختتم في المســتقبل القريــب. ودعيــت جميــع الــدول إلى 

استخدام آلية التسوية السلمية للمنازعات التي توفرها المحكمة إلى أقصى حد ممكن. 
وأيـد الاجتمـاع طلـــب بعــض الوفــود بــأن تتضمــن التقــارير الســنوية للمحكمــة في  - ٣٣
المستقبل معلومات عن التوزيع الإقليمي لجميع فئـات الموظفـين العـاملين في المحكمـة، وكذلـك 
أسماء وجنسيات الأشخاص المشـتركين في برنـامج التدريـب الداخلـي للمحكمـة. كمـا اقـترح 
ـــن  بعـض الوفـود كذلـك أن تسـعى المحكمـة إلى زيـادة الوعـي وأن تشـجع اشـتراك أشـخاص م
البلدان النامية في برنامجها للتدريب الداخلـي. وردا علـى ذلـك، أشـار المسـجل إلى أن المحكمـة 
عممت مذكرة شفوية على جميع الدول الأطـراف في عـام ٢٠٠٢ وأن أحـد المتدربـين تدريبـا 
داخليا تلقى، وفقا لاتفاق مع معهد الأمـم المتحـدة للتدريـب والبحـث، دعمـا ماليـا للحصـول 

على تدريب داخلي لدى المحكمة. 
 

ميزانية المحكمة لعام ٢٠٠٤   باء -
 .(S PLOS/2003/WP.1) عرض رئيس المحكمـة مشـروع ميزانيـة المحكمـة لعـام ٢٠٠٤ - ٣٤
ـــوري مــن شــأنه أن يحســن  وأوضـح أن المحكمـة أعـدت مقترحـات الميزانيـة بنـاء علـى ـج تط
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الكفـاءة إلى أقصـى حـد، مسترشـدة أيضـا في الوقـت ذاتـه بمبـدأ النمـــو الصفــري في التخطيــط 
لنفقات التشغيل. 

وشدد على أنه رغم أن الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٤، التي بلغ إجماليها ٨,٦٢ مليـون  - ٣٥
دولار تمثل للوهلة الأولى زيـادة كبـيرة بمقارنتـها بميزانيـة عـام ٢٠٠٣، فـإن هـذه الزيـادة يجـب 
ألا تعتبر انحرافا عن مبـدأ النمـو الصفـري لأن جميـع الزيـادات تعـزى إلى ظـروف خارجـة عـن 
ـــة في ســعر صــرف دولار الولايــات المتحــدة  إرادة المحكمـة. وتعكـس الزيـادات تقلبـات نزولي
مقـابل اليـورو؛ وارتفاعـا في التكـاليف الموحـدة للموظفـــين وفي التكــاليف العامــة للموظفــين؛ 

وارتفاع معدل بدل الإقامة اليومي لهامبورغ. 
ثم انتقـل الرئيـس ليحـــدد بنــود الميزانيــة الــتي طلبــت بشــأا زيــادة ماليــة أعلــى مــن  - ٣٦
المسـتويات الـتي ووفـق عليـها لميزانيـة عـــام ٢٠٠٣. وهــي: صيانــة المبــاني، والوظــائف الثابتــة 
والتكاليف العامة للموظفين، والبدلات الخاصة والبدلات السـنوية للقضـاة؛ والمسـاعدة المؤقتـة 
للاجتماعات، وسفر القضاة لحضور اجتماعات ودورات، ودفع تعويضات للقضــاة الخـاصين. 

وطلبت المحكمة أيضا الموافقة على بند جديد في الميزانية، ألا وهو �خطة التأمين� للقضاة. 
وذكـر أن قيمـة اليـورو قـد ارتفعـت في الوقـت الراهـن بنسـبة تزيـد علـى ٢٠ في المائــة  - ٣٧
مقـابل دولار الولايـات المتحـدة منـــذ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، عندمــا اعتمــد اجتمــاع الــدول 
الأطراف ميزانية المحكمة لعام ٢٠٠٣. وهذا يفسـر سـبب زيـادة المبلـغ المطلـوب لعـام ٢٠٠٤ 
بأكثر من ٢٠ في المائة على المستويات التي تمت الموافقة عليها لعام ٢٠٠٣. إلا أنـه لاحـظ أن 
المبلغ المطلوب، بعد تحويله إلى يورو وبعد التعديل الذي يراعـي معـدل التضخـم الرسمـي البـالغ 

١,٣ في المائة في ألمانيا، هو ذات المبلغ الذي اعتمد باليورو لميزانية ٢٠٠٣. 
وأشار إلى أن بند الميزانية �صيانة المباني� على نحو خاص قـد تـأثر تـأثرا كبـيرا نتيجـة  - ٣٨
التدني الحاد في قيمة دولار الولايات المتحدة مقابل اليورو، نظـرا لأن جميـع النفقـات بـاليورو. 
ومع ذلك، فقـد تمكنـت المحكمـة خـلال السـنة الماضيـة مـن تحقيـق بعـض الوفـورات باسـتخدام 
عمليـة مراجعـة صارمـة لـدى تجديـد عـدد مـن عقـود الصيانـة، رغـم أنـه قـابل هـذه الوفـــورات 

تكاليف عالية في المنافع العامة المحلية. 
وفيمـا يتعلـق بالوظـائف الثابتـة والتكـاليف العامـة للموظفـين، أشـار إلى أنـه كـان مـــن  - ٣٩
المتوقـع حـدوث زيـادة كبـيرة، رغـــم أن المحكمــة لم تطلــب زيــادة في عــدد الموظفــين في عــام 
٢٠٠٤. وتعزى الزيادة المرتبطة بالموظفين، على النحو الـوارد في مشـروع الميزانيـة، إلى زيـادة 
التكاليف الموحدة للموظفين والتكاليف العامة للموظفين كما حددا الأمم المتحـدة. وتنطبـق 
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هـذه التغيـيرات علـى موظفـي قلـم المحكمـة لأن المحكمـة تعتـبر جـزءا مـن النظـام الموحـد للأمـــم 
المتحدة. 

وقال إن التقلب الترولي في سعر الصرف أدى أيضـا إلى زيـادة في معـدل بـدل الإقامـة  - ٤٠
اليومي بالنسبة لهامبورغ. وهذه الزيادة، التي حددا لجنة الخدمة المدنيـة الدوليـة التابعـة للأمـم 
ـــي، البــدلات الخاصــة للقضــاة،  المتحـدة، أدت بدورهـا إلى زيـادة في ثلاثـة بنـود في الميزانيـة ه

والمساعدة المؤقتة للاجتماعات وتعويضات للقضاة الخاصين. 
وأشار رئيس المحكمة إلى أن التقلبات في سعر الصرف أثرت كذلك على النفقـات في  - ٤١
ميزانية عام ٢٠٠٣. ففي حين كـان في نيـة المحكمـة، حيـث أمكـن ذلـك، اسـتيعاب الزيـادات 
الناجمة عن الظروف المتغيرة ضمن الاعتمادات الحالية، وكان يتوقـع أن لا تكفـي الاعتمـادات 
لعام ٢٠٠٣ لتغطية النفقات لهذه السنة، لذلك طُلبت اعتمادات إضافيـة علـى النحـو المبـين في 

 .SPLOS/2003/WP.5 الوثيقة
ولفت الرئيس انتباه الاجتمـاع إلى بنـد جديـد في الميزانيـة �خطـة التـأمين�، أدرج في  - ٤٢
الميزانيـة للمـرة الأولى لتغطيـة مسـؤولية المحكمـة في حـال تعـــرض القضــاة لحــوادث ذات صلــة 

 .(S PLOS/WP.4/Rev.1) بالعمل. وقد ورد اقتراح هذا البند في وثيقة منفصلة
وأشار رئيس المحكمة إلى أنه أجريت تعديلات على هيكـل الميزانيـة كيمـا تتطـابق مـع  - ٤٣
مشروع النظام المالي للمحكمة. وثمة بعض التخفيضات في المبالغ المطلوبة بالمقارنة مـع ميزانيـة 
عـام ٢٠٠٣ في البنـود التاليـة: نظـام المعاشـات التقاعديـة للقضـــاة، والمســاعدة المؤقتــة العامــة، 

وإيجار المعدات وصيانتها. 
S، المرفـق  PLOS/2003/WP.1) وفي الختام، وجه الانتباه إلى تقريـر الأداء لعـام ٢٠٠٢ - ٤٤
الأول) الـذي انتـهى الآن، والـذي يشـير إلى أنـه تم اسـتخدام مبلـغ يزيـد قليـلا علـى ٧ ملايـــين 
دولار، أو ما يقارب ٩٠ في المائة من المبالغ المدرجـة في الميزانيـة. وحدثـت زيـادة النفقـات في 
ثلاثة مجالات هي: (١) البدلات السنوية، حيث لم يضع المبلـغ المـدرج في الميزانيـة في الحسـبان 
التكـاليف الإضافيـة المتعلقـة بتغيـير رئاســـة المحكمــة؛ (٢) الوظــائف الثابتــة والتكــاليف العامــة 
للموظفـين، حيـث عزيـت الزيـادة في النفقـات أساسـا إلى انضمـام موظفـــين دوليــين جــدد إلى 
المحكمـة؛ (٣) صيانـة المبـاني حيـث حـددت التقديـرات الأوليـة للميزانيـة دون خـــبرة كافيــة في 
تشغيل المباني. وفي حين حققت وفورات في بعض االات، لم يكن ثمـة مجـال لتفـادي الزيـادة 

في النفقات. 
ولقد نظر في مقترحات الميزانية أولا فريق عامل مفتوح باب العضويـة معـني بالمسـائل  - ٤٥
المالية والمتعلقة بالميزانية برئاسة رئيس الاجتمـاع. وخـلال المناقشـات، أبديـت عـدة مقترحـات 
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لتخفيض الميزانية. إذ اقترح أحد الوفود تخفيض عدد جلسـات المحكمـة لتشـكل دورة واحـدة، 
ــد  وتسـاءل وفـد آخـر عـن الحاجـة إلى دفـع تكـاليف للتدريـب علـى اللغـة الألمانيـة؛ واقـترح وف
ثالث تخفيض تكاليف الاتصالات، واقترح وفـد رابـع تخفيـض تكـاليف الطباعـة والتجليـد؛ في 
حــين اقــترح وفــد خــامس تخفيــض المبلــغ المقــترح لشــراء المعــدات. وبعــد النظــــر في جميـــع 
المقترحـات، وافـق الفريـق العـامل علـى تخفيـض تكـاليف الاتصـالات بنســـبة ١٠ في المائــة ممــا 
يـؤدي إلى وفـورات قدرهـا ٥٠٠ ١١ دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة وتخفيـــض مبلــغ 
مشـتريات المعـدات بمقـدار ٠٠٠ ٥ دولار. ولم يجـد الفريـق ضـرورة لتخفيـض عـدد جلســات 
المحكمة أكثر من ذلك. ولم ير كذلك أنه مـن الملائـم عـدم توفـير تدريـب علـى اللغـة الألمانيـة، 
وخاصة أن هذا يعكس ممارسة هيئات الأمـم المتحـدة الأخـرى، مثـل مكتـبي الأمـم المتحـدة في 
فيينا وبون. وأصبح الاقتراح الرامي إلى تخفيض تكـاليف الطباعـة والتجليـد مثـار جـدل. فقـال 
المسجل إنه سيجري بحث هذه المسألة بمزيد من التفصيل عندما ينتهي عقد المحكمة مع الناشـر 

الحالي. 
وقد وافق الفريق العامل بعد ذلـك علـى مشـروع ميزانيـة المحكمـة لعـام ٢٠٠٤، علـى  - ٤٦
النحو الوارد في الوثيقة SPLOS/L.30. واعتمد الاجتماع لاحقا الميزانيـة، الـتي تـرد في الوثيقـة 
SPLOS/96. وبلغت الميزانية الموافق عليها ما مجموعه ٠٠٠ ٠٣٩ ٨ دولار، منها: (أ) نفقــات 

ـــغ ٨٠٠ ٨٣٤ ٦ دولار، و (ب) نفقــات غــير متكــررة بمبلــغ ٠٠٠ ٩٥ دولار،  متكـررة بمبل
تخصـص أساسـا لاقتنـاء المعـدات. وتعكـس الميزانيـة زيـادة إجماليـة علـى الميزانيـة المعتمـــدة لعــام 
٢٠٠٣، قدرها ٧٠٠ ٢٤٠ دولار، بسبب التقلبات في ســعر الصـرف والزيـادات الحاصلـة في 
تكـاليف الموظفـين. وقـد حسـبت ميزانيـة عـام ٢٠٠٤ علـى أسـاس المرتـــب الإجمــالي، إلا أنــه 
عكس ما حـدث في السـنوات السـابقة، أضيـف بنـد جديـد للميزانيـة هـو �الاعتمـاد المضـاف 
المتعلـق بالاقتطاعـات الإلزاميـة مـن مرتبـات الموظفـين� ليعكـس القــرار الــذي اتخــذه اجتمــاع 
الدول الأطراف بأن تقدر الأنصبة المقـررة علـى الـدول الأطـراف علـى أسـاس المرتـب الصـافي 
(انظـر الفقـرة ٦٠). وقــد خصــص اعتمــاد بمبلــغ ٤٠٠ ٥٥٩ دولار في ميزانيــة عــام ٢٠٠٤ 

للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين. 
كذلك وافق اجتماع الدول الأطراف على بند جديد في الميزانية �التأمين�، في إطـار  - ٤٧
النفقـات المتكـررة، يوفـر أمـوالا لتغطيـة مســؤولية المحكمــة في حــال إصابــة قضــاة المحكمــة في 
حوادث ذات صلة بالعمل (انظر الفقرة ٧٠). وفي هذا الصدد، ووفق على اعتماد مبلغ قـدره 

٠٠٠ ٦ دولار لميزانية عام ٢٠٠٤. 
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وبغيـة توفـير السـبل الماليـة اللازمـة للمحكمـة لكـي تنظـر في القضايـا في عــام ٢٠٠٤،  - ٤٨
ـــة كتكــاليف ذات  وافـق اجتمـاع الـدول الأطـراف علـى مبلـغ ٢٠٠ ١٠٩ ١ دولار للمحكم
صلة بالقضايا، على ألا يستخدم هذا المبلغ سـوى للقضايـا الـتي ترفـع إليـها. وقـرر الاجتمـاع، 
بنـاء علـى اقـتراح أحـد الوفـود، إعـادة تسـمية بـاب الميزانيـة المعنـون �التكـــاليف الاحتياطيــة� 

ليصبح �التكاليف ذات الصلة بالقضايا�. 
ولم تخصــص اعتمــادات لصنــدوق رأس المــال المتــداول. وبنــاء علــــى اقـــتراح أحـــد  - ٤٩
ـــدوق  الوفـود، قـرر الاجتمـاع عـدم تخصيـص اعتمـادات أخـرى حـتى يتـم تخفيـض أمـوال الصن
إلى ٨ في المائـة مـن الميزانيـة الإجماليـة للمحكمـة. وأبلـغ المسـجل الفريـق العـامل مفتـــوح بــاب 
ــــة  العضويـــة أن المبلـــغ ٠٠٠ ٥٠٠ دولار المشـــار إليـــه في الفقـــرة ٧٤ مـــن مشـــروع الميزاني
(SPLOS/2003/WP.1)، الذي يشكل جـزءا مـن الوفـورات مـن الفـترة الماليـة لعـام ٢٠٠١، لم 

يعتمد لصندوق رأس المال المتداول، بل سيعاد إلى الدول الأطراف في عام ٢٠٠٤. 
وتقرر أن تتولى جميع الـدول والمنظمـات الدوليـة الأطـراف في الاتفاقيـة تمويـل ميزانيـة  - ٥٠
المحكمة لعام ٢٠٠٤. ويجب أن تحدد اشتراكات الدول الأطراف على أساس جـدول الأنصبـة 
المقررة في الميزانية العادية للأمم المتحدة للسنة المالية السابقة، معدلا بحيث يراعـى الاشـتراك في 
الاتفاقية. وسيستخدم معدل أقصـى قـدره ٢٤ في المائـة ومعـدل أدنى قـدره ٠,٠١ في المائـة في 
تحديـــد معـــدل الأنصبـــة المقـــررة علـــى الـــدول الأطـــراف للميزانيـــة (انظــــر الفقــــرة ٥٤). 
وأشــارت الجماعــة الأوروبيــة إلى أن مســاهمتها في الميزانيــة ســــتبلغ ٠٠٠ ٨٧ دولار. وقـــرر 
ـــدول الأطــراف في ميزانيــة عــام ٢٠٠٤ علــى أســاس  الاجتمـاع أن يخصـم مـن اشـتراكات ال
ــــة مـــن  تناســبي مبلــغ ٠٧٠ ٢٩٩ ٢ دولارا، كــان مدرجــا في حســاب الاقتطاعــات الإلزامي
مرتبـات الموظفـــين في ٣١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ (انظــر الفقــرة ٦١). بالإضافــة إلى 
ــــالغ  ذلـــك، ســـتعيد المحكمـــة إلى الـــدول الأطـــراف في عـــام ٢٠٠٤ مجمـــوع الوفـــورات الب

٨٣٣ ٢٦٩ دولارا من الفترة المالية لعام ٢٠٠١. 
وفيما يتعلق بمقترحات ميزانية المحكمة للفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٦، طلب اجتمـاع الـدول  - ٥١
الأطراف إلى المحكمة استعراض الطريقة المستخدمة في تقدير التكاليف العامة للموظفــين بحيـث 
تعكـس بدقـة أكـبر التكـاليف الفعليـة، كمـا طلـب إلى المحكمـة أن تنظـر فيمـــا إذا كــان تقديــر 
التكاليف العامة للموظفين ينبغي أن يستند إلى التكاليف الفعلية بـدلا مـن اسـتخدام التكـاليف 
الموحـدة المعمـول ـا في الأمـم المتحـدة. وكـانت بعـــض الوفــود قــد أشــارت إلى أن تكــاليف 
الموظفـين في ميزانيـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أقـل ممـــا هــي في ميزانيــات هيئــات الأمــم 

المتحدة الأخرى. 
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جدول الأنصبة المقررة   جيم -
S بخفـض  PLOS/2003/CRP.1 في معرض تقديم وفد اليابان اقتراحها الوارد في الوثيقـة - ٥٢
ـــى الــدول الأطــراف في ميزانيــة  الحـد الأقصـى المسـتخدم في تحديـد معـدل الأنصبـة المقـررة عل
المحكمة من ٢٥ إلى ٢٢ في المائـة، أوضـح الوفـد أن المعـدل الأقصـى البـالغ ٢٢ في المائـة يطبـق 
بالفعل على الميزانيـة العاديـة للأمـم المتحـدة وعلـى ميزانيـات عـدد مـن الوكـالات المتخصصـة، 
مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، ومنظمـة الأمـم المتحـدة 
للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو)، ومنظمـة الصحـة العالميـة ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـــة 

الصناعية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والسلطة الدولية لقاع البحار. 
وقـد نظـر في الاقـتراح المقـدم مـن اليابـان الفريـق العـامل مفتـوح بـاب العضويـة المعــني  - ٥٣
بالمسائل المالية والمتعلقة بالميزانية وكذلك الفريق المخصص غـير الرسمـي مفتـوح بـاب العضويـة 
الذي أنشأه رئيس اجتماع الدول الأطراف لتيسير أعمـال الفريـق العـامل. وشـارك ممثلـو كـل 
مــن الاتحــاد الروســي والأرجنتــين واســتراليا والــبرازيل والبرتغــال وبنــن وترينيــداد وتوبـــاغو 
وجمهوريـة كوريـا والصـين والمكسـيك والمملكـة المتحـدة ونيبـال واليابـان في النظـــر في أعمــال 

الفريق المخصص غير الرسمي، الذي قام بتنسيقها ممثل البرازيل. 
وتمكـن الفريـق العـامل مـــن التوصــل إلى حــل وســط حظــي بقبــول الجميــع وبقبــول  - ٥٤
الاجتماع، وقرر الاجتمـاع في وقـت لاحـق أن يخفـض بـالتدريج جـدول الأنصبـة المقـررة مـن 
معدله الحالي البالغ ٢٥ في المائـة. وأقـر معـدلا أقصـى قـدره ٢٤ في المائـة لميزانيـة عـام ٢٠٠٤، 
ومعـدلا أقصـى قـدره ٢٢ في المائـة للميزانيـة للفـــترة ٢٠٠٥-٢٠٠٦، علــى النحــو الــوارد في 
S. ووافـق الاجتمـاع علــى  PLOS/97 مقـرره بشـأن جـدول الأنصبـة المقـررة الـوارد في الوثيقـة

 .SP LOS/97 ألا يسري قراره سوى على سنوات الميزانية المذكورة في الوثيقة
 

الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين   دال -
لا تعفي بعض الدول مواطنيها والمقيمين فيها من الالتزامـات الضريبيـة علـى إيراداـم  - ٥٥
التي يحصلون عليها من المنظمات الدولية، بما فيـها المحكمـة. ولمعالجـة مسـألة الضرائـب الوطنيـة 
المفروضة على الأجور، أقامت المحكمة حسابا للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفـين منـذ 
عام ١٩٩٦. وتوضع الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات موظفي المحكمة في هذا الحسـاب. وفي 
٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، بلغ حسـاب الاقتطاعـات الإلزاميـة مـن مرتبـات الموظفـين 

مبلغا مجموع صافيه ٠٧٠ ٢٩٩ ٢ دولارا. 
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وقـررت الـدول الأطـراف في اجتماعـها الثـاني عشـر أنـه ينبغـي للمحكمـة أن تواصـــل  - ٥٦
ممارسـتها الحاليـة فيمـا يتعلـق بالاقتطاعـات الإلزاميـة مـن مرتبـات الموظفـين ريثمـا يتخـــذ قــرار 
يســتند إلى اقــتراح مفصــل تقدمــه المحكمــة إلى الاجتمــاع الثــــالث عشـــر للـــدول الأطـــراف 
(SPLOS/88). وقدمـــت المحكمـــة هـــذا الاقـــتراح إلى الاجتمـــاع الثـــالث عشـــر في الوثيقــــة 
SPLOS/2003/WP.2، وقدمه المسجل. واقترحت ورقة العمل بديلـين لتنـاول مسـألة الضرائـب 

الوطنية المفروضة على الأجور التي يتلقاها الموظفون مـن المحكمـة. ووفقـا للخيـار الأول، ينشـأ 
صنــدوق لســداد الضرائــب بــالمبلغ المقــدر بحــــوالي ٢,٣ مليـــون دولار المـــدرج في حســـاب 
الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين. وتستخدم الفائدة المتولدة عـن الصنـدوق لتعويـض 
الموظفين وأعضاء المحكمة عن الضرائب الوطنية التي يدفعوا عن الأجور التي يتقاضوهـا والـتي 
تقـدر بمبلـغ ٠٠٠ ٣٥ دولار. وسـيؤدي اعتمـاد هـذا الاقـتراح إلى حـــدوث نقــص في ميزانيــة 
المحكمة بمبلغ يقدر بنحو ٠٠٠ ٥٠٠ دولار لعام ٢٠٠٤، لأن الميزانية ستحسـب علـى أسـاس 

صافي مرتبات موظفي المحكمة وليس إجمالي مرتبام. 
ويقضـي الخيـار الثـاني الـذي اقترحتـه المحكمـة بـأن تقيـد في الميزانيـة المبـالغ الـتي تســـدد  - ٥٧
مقـابل الضرائـب الوطنيـــة. ويســلم المبلــغ الــذي يقــرب مــن ٢,٣ مليــون دولار والمــدرج في 
حساب الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين إلى الدول الأطـراف في عـام ٢٠٠٤، ولـن 
تكون هناك حاجة إلى تحصيل الاقتطاعات الإلزاميـة مـن مرتبـات الموظفـين. وسـيؤدي اعتمـاد 
هذا الاقتراح إلى انخفاض في ميزانية المحكمة لعام ٢٠٠٤ بمبلغ يقـرب مـن ٠٠٠ ٤٦٥ دولار، 

لأن الميزانية ستحسب على أساس صافي مرتبات موظفي المحكمة وليس إجمالي مرتبام. 
وفي المناقشـات الـتي أعقبـت ذلـك، أعربـت بعـض الوفـود عـن تأييدهـا للخيــار الأول.  - ٥٨
وبالإضافــة إلى ذلــك، اقــترح أحــد الوفــود اســتثمار الأمــوال الموجــودة في صنــــدوق ســـداد 
الضرائب لتوليد فوائد أعلى عن المعدل الحالي البالغ ١,١ في المائة. وأعربت عدة وفود أخـرى 
عن تفضيلها للخيار الثاني. واقـترحت إعـادة المبلـغ الموجـود في حسـاب الاقتطاعـات الإلزاميـة 
من مرتبات الموظفين إلى الدول الأطراف علـى أسـاس تناسـبي لاشـتراكاا، فضـلا عـن إضافـة 
بند في الميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ لسداد الضرائب التي يدفعها الموظفـون. ووفقـا 
لهذا الاقتراح، سيطلب إلى المسجل أن يدخل في اتفاقات ثنائية مع الدول التي تفــرض ضرائـب 

على رعاياها أو المقيمين فيها لضمان أن تكفل هذه الدول سداد الضرائب. 
وأحال رئيس اجتمـاع الـدول الأطـراف النظـر في هـذه المقترحـات إلى الفريـق العـامل  - ٥٩
ـــة وفي وقــت لاحــق إلى الفريــق  مفتـوح بـاب العضويـة المعـني بالمسـائل الماليـة والمتعلقـة بالميزاني
العامل المخصص غير الرسمي مفتوح باب العضوية المشار إليه في الفقرة ٥٣ أعلاه. وقـد دعـي 
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الموظف المسؤول، السيد كومبتون بيرسود من دائـرة الشـؤون السياسـية والقانونيـة والإنسـانية 
في شعبة تخطيط البرامج والميزانية، بمكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسـابات بالأمانـة العامـة 
للأمـم المتحـدة لتوضيـح المسـائل المتعلقـة بصنـدوق الأمـم المتحـدة لمعادلـة الضرائـب إلى الفريــق 

العامل. 
وعلى أساس حل وسط توصل إليه الفريق العامل، قرر الاجتمـاع، علـى النحـو المبـين  - ٦٠
في الوثيقـة SPLOS/98، تحديـد مسـاهمات الـدول الأطـراف في المسـتقبل علـــى أســاس المرتــب 
الصافي. بيد أن مبلغ الاعتمادات المتعلقة بالوظائف الثابتة سيحسب في ميزانيـة المحكمـة، علـى 
ـــد اعتمــادات بشــأن مبلــغ الاقتطاعــات الإلزاميــة مــن  أسـاس المرتـب الإجمـالي، وسـيضاف بن

مرتبات الموظفين، وذلك اتباعا للممارسة المعمول ا لدى السلطة الدولية لقاع البحار. 
وقـرر الاجتمـاع أيضـا أن يخصـــم مــن اشــتراكات الــدول الأطــراف في ميزانيــة عــام  - ٦١
٢٠٠٤ المبلــغ المــدرج في حســــاب الاقتطاعـــات الإلزاميـــة مـــن مرتبـــات الموظفـــين بتـــاريخ 
٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ (٠٧٠ ٢٩٩ ٢ دولارا) وذلـك علـى أســـاس تناســبي مــع 
ـــك أن يســتخدم مبلــغ الاقتطاعــات  اشـتراكاا في الميزانيـة لكـل سـنة ماليـة معنيـة. وقـرر كذل
الإلزامية من مرتبـات الموظفـين المـتراكم في السـنة الماليـة ٢٠٠٣ كـي يسـدد لمسـؤولي المحكمـة 
وأعضائها مبالغ الضرائب الوطنيـة الـتي دفعوهـا مقـابل الأجـور الـتي تدفعـها المحكمـة في عـامي 
٢٠٠٣ و ٢٠٠٤. وسـيخصم أي مبلـغ يتبقـى مـــن اشــتراكات الــدول الأطــراف في ميزانيــة 

 .(SPLOS/98) الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٦
وطلب الاجتماع إلى المحكمة التفاوض بشـأن اتفاقـات ثنائيـة تتعلـق بسـداد الضرائـب  - ٦٢
ـــع تقريــر إلى  مـن قبـل الـدول الـتي تجـبي ضرائـب وطنيـة عـن الأجـور الـتي تدفعـها المحكمـة ورف
الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف عن التقدم المحـرز في هـذا الصـدد. وبالإضافـة إلى هـذا، 
ـــة مــن مرتبــات الموظفــين المعتمــدة لــدى  طُلـب إلى المحكمـة دراسـة نظُـم الاقتطاعـات الإلزامي
المنظمات الدولية الأخـرى، ولا سـيما النظُـم المعتمـدة لـدى منظومـة الأمـم المتحـدة، وكذلـك 
رفع تقرير ذا الشأن إلى الاجتماع التالي للدول الأطراف مشـفوعا بمقترحـات بشـأن الحلـول 
الممكنة لضمان عــدم اسـتخدام اشـتراكات الـدول الأطـراف في سـداد الضرائـب الـتي تفرضـها 

الدول الأخرى على رعاياها. 
واقترح أحد الوفود أن ينظر المســجل في إمكانيـة تعديـل النظـام الأساسـي للموظفـين.  - ٦٣

وردا على ذلك، لفت المسجل الانتباه إلى طابع المحكمة المستقل كهيئة قضائية. 
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المسائل المتعلقة بميزانية المحكمة لعام ٢٠٠٣   هاء -
قدم المسجل الوثيقة SPLOS/2003/WP.5 التي تتناول المسائل الأخرى المتعلقـة بميزانيـة  - ٦٤
المحكمة لعام ٢٠٠٣. وأشار إلى أن الاعتمادات في الميزانية المعتمدة لعام ٢٠٠٣ قـد لا تكفـي 
لتغطية نفقات تلـك الفـترة لأسـباب خارجـة عـن إرادة المحكمـة. فـأولا، أسـفرت التقلبـات في 
أسـعار الصـرف بـين دولار الولايـات المتحـدة واليـورو منـذ العـــام المــاضي عــن زيــادة قدرهــا 
ــــا، أدت  ٢٠٠ ٠٠٠ دولار بالنســبة لصيانــة المبــاني، حيثمــا كــانت النفقــات بــاليورو. وثاني
النفقات الموحدة للموظفين والتكاليف العامة للموظفين علـى نحـو مـا تطبـق في النظـام الموحـد 
للأمم المتحدة إلى زيادة قدرها ٠٠٠ ٥٠٠ دولار. وثالثا، ازداد معدل بدل الإقامة اليومـي في 
هامبورغ من ١٧٦ دولارا في عام ٢٠٠٢ إلى ٢٣٣ دولارا في آذار/مارس ٢٠٠٣، مما أسـفر 
عن زيادة قدرها ٠٠٠ ١٥٠ دولار. وكان مجموع مبلغ الزيادة الطارئة بسـبب هـذه العوامـل 
٠٠٠ ٨٥٠ دولار. ولتدارك النقص في النفقات المقررة لعـام ٢٠٠٣ مـن أجـل بنـود الميزانيـة، 
�الوظائف الثابتة�، و �التكاليف العامة للموظفـين�، و �صيانـة المبـاني�، اقـترحت المحكمـة 
تمويل الزيادة في النفقـــات قدر الإمكان عن طريق نقل الأمـوال فيمـا بـين أبـواب الاعتمـادات 
في ميزانية عام ٢٠٠٣، وعن طريق استخدام الوفورات من السنة المالية ٢٠٠٢، إذا ما دعـت 

الحاجة إلى ذلك. 
ـــادة في النفقــات قــدر  وأقـر الاجتمـاع النـهج الـذي اقترحتـه المحكمـة وقـرر تمويـل الزي - ٦٥
الإمكان عن طريـق النقـل فيمـا بـين أبـواب الاعتمـادات في ميزانيـة عـام ٢٠٠٣، وعـن طريـق 
 .(SP LOS/99) استخدام الوفورات مـن السـنة الماليـة ٢٠٠٢، إذا مـا دعـت الحاجـة إلى ذلـك
وطُلب من المسجل أن يرفع تقريرا إلى الاجتماع الرابع عشر للـدول الأطـراف عـن أي إجـراء 

يتخذ في هذا الشأن، مشفوعا بإيضاح للظروف المتصلة بذلك. 
 

تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين والبيانات المالية للمحكمة لعام ٢٠٠١   واو -
بعـد أن قـدم المسـجل التقريـر الـوارد في الوثيقـة SPLOS/93، نظـر الاجتمـــاع الثــالث  - ٦٦

عشر للدول الأطراف فيه وأحاط علما به. 
 

النظام المالي للمحكمة   زاي -
أنجـزت الـدول الأطـراف في اجتماعـها الثـــاني عشــر النظــر في مشــروع النظــام المــالي  - ٦٧
للمحكمة، بيد أنه لم يكن في وسعها اعتماد هذا النظام بالنظر لعدم توفر وقـت كـافٍ لترجمـة 
الوثيقة إلى لغات الأمم المتحدة الرسميـة. لذلـك، تقـرر إرجـاء اعتمـاده حـتى الاجتمـاع الثـالث 

عشر. 
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وقُدم مشروع النظام المالي الموافق عليه في الاجتماع الثاني عشر إلى الاجتماع الثـالث  - ٦٨
عشـر في الوثيقـة SPLOS/2003/WP.3. واعتمـد الاجتـماع النظـام المـــالي للمحكمــة الــوارد في 
ورقة العمل ٣، وقرر أن يصبح نافذ المفعول في ١ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٤ وأن يطبـق علـى 

 .(SP LOS/100) السنة المالية ٢٠٠٥-٢٠٠٦ وعلى السنوات المالية اللاحقة
 

النظـر في مسـؤولية المحكمـة في حـالات وفـــاة أعضائــها أو إصابتــهم أو مرضــهم  حاء -
 المعزوة إلى الخدمة ا 

نظر الاجتماع في الوثيقة SPLOS/WP.4/Rev.1 التي أحالتها المحكمة وقدمها المسـجل،  - ٦٩
والتي أكدت عدم وجود الإمكانيات المالية لتغطية مسؤولية المحكمة في حالات وفـاة أعضائـها 
أو إصابتهم أو مرضهم المعزوة إلى الخدمة ا، واقترح اتخاذ مـا يلـزم لتغطيـة مسـؤوليتها. كمـا 
اقترحت ورقة العمل أن يطلب إلى الأمين العام أن يوفر لأعضاء المحكمة هذه التغطيـة بموجـب 
�القواعد التي تحكم تعويض أعضاء اللجــان بأنواعـها أو الهيئـات المماثلـة في حـالات الوفـاة أو 
الإصابـة أو المـرض المعـزوة إلى الخدمـة بـالأمم المتحـدة�، كمـــا فعــل في حالــة محكمــة العــدل 

الدولية. 
وأقـر الاجتمـاع اقـتراح المحكمـة وأذن لهـا أن تطلـب إلى الأمـين العـــام للأمــم المتحــدة  - ٧٠
النظر، في إطار الاتفاق بشأن التعاون والعلاقات بـين الأمـم المتحـدة والمحكمـة الدوليـة لقـانون 
البحار، في تقديم هذه التغطية لأعضاء المحكمـة بموجـب �القواعـد الـتي تحكـم تعويـض أعضـاء 
اللجان بأنواعها أو الهيئات المماثلة في حالات الوفـاة أو الإصابـة أو المـرض المعـزوة إلى الخدمـة 
بالأمم المتحدة�، وذلك وفقا للفقرة ٢ من الجزء السادس من قـرار الجمعيـة العامـة ٢٣٣/٣٤ 
المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩. وووفـق علـى اعتمـاد مبلـغ ٠٠٠ ٦ دولار لميزانيـة 

 .(SPLOS/101) عام ٢٠٠٤، رهنا بقرار يتخذه الأمين العام
 

المعلومات المتعلقة بأنشطة السلطة الدولية لقاع البحار   خامسا –
S، الفقـرة ٥٣) والمـادة ٣٧  PLOS/48) وفقا لقرار الاجتماع التاسع للدول الأطـراف - ٧١
مـن النظـام الداخلـي لاجتماعـات الـدول الأطـراف، منـح الأمـين العـام للسـلطة الدوليـــة لقــاع 

البحار الفرصة لإلقاء كلمة في الاجتماع وتقديم معلومات بشأن أنشطة السلطة. 
وأعـرب الأمـين العـام في ملاحظاتـه الاسـتهلالية عـــن تعازيــه وتعــازي الســلطة لوفــاة  - ٧٢
القاضي بالاه من ترينيداد وتوباغو. وأشار إلى الدور الهام الـذي كـان يؤديـه القـاضي بـالاه في 
وضع الاتفاقية، ورئاسته لـس السـلطة، وترؤسـه اللجنـة الخاصـة ٢ التابعـة للجنـة التحضيريـة 

للسلطة الدولية لقاع البحار وللمحكمة الدولية لقانون البحار. 
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وأشـار الأمـين العـام، فيمـا يتعلـق بأنشـــطة الســلطة، إلى أن الــدورة التاســعة للســلطة  - ٧٣
ستنعقد في كينغستون بجامايكا في الفـترة مـن ٢٨ تمـوز/يوليـه حـتى ٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٣. 
وبالإضافة إلى هذا، ستنعقد اللجنة القانونية والتقنية ابتداء من ٢١ تمــوز/يوليـه. وأكـد علـى أن 
الأولوية الرئيسية للسلطة في المسـتقبل القريـب هـي وضـع هيكـل تنظيمـي للكبريتـات المتعـددة 
المعـادن والقشـور الفلزيـة الغنيـة بالكوبـالت. فمـن المتوقـع أن يكـون هـــذا محــور المناقشــات في 
اللجنـة القانونيـة والتقنيـة وفي الـس خـلال الـدورة المقبلـة. ومـن المسـائل الهامـة الأخـرى الــتي 
يتعين النظر فيها برنامج عمل السلطة في المستقبل والنتيجة التي أسفرت عنها حلقة العمل الـتي 

عقدا السلطة مؤخرا بشأن إنشاء نموذج جيولوجي لمنطقة صدع كلاريون – كليبرتون. 
ولاحظ الأمين العام بقلق أن مستوى الحضور في اجتماعات السلطة خلال السـنوات  - ٧٤
ــانوني  القليلـة الماضيـة مـا بـرح في انخفـاض إلى حـد أصبـح معـه مـن العسـير ضمـان النصـاب الق
اللازم لاتخاذ القرارات الضرورية؛ وأضاف أن هذا التطــور أمـر مثـير للانزعـاج، وأنـه يـأمل في 
ــــات الجديـــد علـــى المشـــاركة. وخـــلال الأســـبوع الأول مـــن  أن يشــجع جــدول الاجتماع
الاجتماعات، في الفترة من ٢١ إلى ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٣، ستنقسم اللجنة القانونيـة والتقنيـة 
إلى أفرقة عاملة غير رسمية لتسهيل النظـر بـالتفصيل في مسـائل محـددة تتصـل بمشـروع القواعـد 
المتعلقة بالكبريتات المتعددة المعادن والقشرة الفلزية الغنية بالكوبالت. كما ستستعرض اللجنـة 
تقارير المقاولين السنوية، المقدمة عملا بالقواعد المنظمة للتنقيب عن العقيدات المتعددة المعـادن 
واستكشافها في المنطقة. وخــلال الأسـبوع الثـاني مـن الاجتماعـات سـتواصل اللجنـة النظـر في 
ــــات المتعـــددة المعـــادن والقشـــرة الفلزيـــة الغنيـــة  مشــروع القواعــد المنظمــة المتعلقــة بالكبريت
بالكوبـالت. وأعـرب عـن توقعـه أن تكـون معظـم الاجتماعـــات مفتوحــة لملاحظــات أعضــاء 

السلطة الآخرين. 
واقترح أن يكون هدف مشـروع القواعـد المنظمـة وضـع هيكـل تنظيمـي تدريجيـا مـع  - ٧٥
سير أنشطة التنقيب والاستكشـاف واكتسـاب معرفـة أفضـل بشـأن المـوارد والبيئـة الـتي تظـهر 
فيها. وينبغي التأكيد بشدة على الحاجة إلى جمـع البيانـات والمعلومـات البيئيـة حسـب أشـكال 

ومنهجيات موحدة، وعلى تحليل هذه البيانات. 
وأبرز الأهمية الكبيرة لأعمال السـلطة فيمـا يتعلـق بـإدارة التـهديدات الـتي يتعـرض لهـا  - ٧٦
النظــام الإيكولوجــــي للأحيـــاء القاعيـــة مـــن جـــراء الأبحـــاث العلميـــة البحريـــة، والتنقيـــب 
والاستكشاف، بما في ذلك عن طريـق اعتمـاد قواعـد وأنظمـة وإجـراءات تتصـل بحمايـة البيئـة 
البحرية وعن طريق مشاريع علمية تعاونية دولية. وبالرغم من أن التوقعات بالنسـبة لاسـتغلال 
المعادن قد لا تكون جذابة في هذا الوقت، فإن أكثر الأعمـال الـتي تسـتطيع السـلطة القيـام ـا 
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إيجابية �وفائدة� هي تطوير قدرا كوديع للبيانـات والمعلومـات المتوفـرة عـن المـوارد المعدنيـة 
في المنطقة، وتعزيز وتشجيع الأبحاث الجديدة بشأن هذه الموارد وكذلــك بشـأن بيئـة المحيطـات 

العميقة بوجه عام ونشر هذه النتائج. 
ولفت الأمين العام الانتباه إلى سلسلة حلقات العمل والحلقات الدراسية الـتي نظمتـها  - ٧٧
السلطة بشأن مسائل محددة تتصل بالتعدين في قاع البحار العميقة. فقد نظمـت آخـر حلقـات 
العمل هذه في نادي، بجزر فيجي، في أيـار/مـايو ٢٠٠٣ وكـانت ترمـي إلى وضـع اسـتراتيجية 
لإنشاء نموذج جيولوجي لمنطقة صدع كلاريـون – كليـبرتون في وسـط المحيـط الهـادئ، حيـث 

أصدرت السلطة معظم العقود من أجل استكشاف العقيدات المتعددة المعادن.  
وأشار إلى أن السلطة تتعاون حاليا، أنه نتيجة للمناقشات الـتي جـرت في حلقـة عمـل  - ٧٨
سـابقة، مشـروع رئيسـي للأبحـاث نسـق عـن طريـق جامعـة هـاواي مـن أجـــل دراســة التنــوع 
البيولوجــي، ونطــاق الأجنــاس، وتدفــق الجينــات، في منطقــة العقيــدات الســحيقة في المحيـــط 
الهادئ. ومن المتوقع أن تكـــون نتائج هـذا المشـروع هامـة بوجـه خـاص في إرشـاد السـلطة في 
وضع أنظمة بيئيــة مسـتقبلا مـن أجـل استكشـاف المعـادن، كمـا أـا سـتفيد الأوسـاط العلميـة 

الدولية ككل. 
ـــن ازديــاد الطــابع التقــني والعلمــي  وفي الختـام، أكـد الأمـين العـام علـى أنـه بـالرغم م - ٧٩
للأعمال الموضوعية للسلطة، فإنه لا يمكن الاضطلاع ذه الأعمال بشكل فعال بـدون إرشـاد 
واضــح مــن أعضائــها بشــأن السياســة العامــة. ولذلــك يعــد الاشــــتراك الواســـع النطـــاق في 

اجتماعات الجمعية أمرا بالغ الأهمية. 
وأعربـت بعـض الوفـود عـن تقديرهـــا للجــهود التدريبيــة الــتي تضطلــع ــا الســلطة،  - ٨٠
ولا سيما حلقات العمل، التي سـاعدت في تحسـين الخـبرات في مجـالات هامـة بالنسـبة للبلـدان 
الناميـة. كمـا أعربـت وفـود عديـدة عـن قلقـــها بشــأن انخفــاض مســتوى الحضــور في دورات 
الســلطة. ولاحظــت بعــض الوفــود أن الحاجــة إلى التمثيــل في مثــل هــذا العــدد الوفــــير مـــن 
اجتماعـات الأمـم المتحـدة حملـت مـوارد البلـدان الناميـة فـوق طاقتـها. وفي هـذا الصـدد، قـــدم 
اقتراح بإنشاء صندوق استئماني لمسـاعدة البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان نمـوا علـى المشـاركة في 
دورات السلطة. وأشار أحد الوفود إلى أن عقد الاجتماعـات خـلال الصيـف قـد يكـون أحـد 

أسباب ضآلة الحضور وأن اختيار فترة أخرى قد يسهل الاشتراك فيها. 
وأحاط الاجتماع علما مع التقدير ببيان الأمين العام.  - ٨١
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معلومات عن لجنة حدود الجرف القاري   سادسا -
وفقـا للممارسـة المتبعـة في اجتماعـات الـدول الأطـراف، دعـا الاجتمـاع رئيـــس لجنــة  - ٨٢
حدود الجرف القاري، بيتر ف. كروكر، لتقديم معلومات بشأن مسائل تتصل بالأنشطة الـتي 
اضطلعت ا اللجنة مؤخـرا. وقـد أوردت هـذه المعلومـات في الرسـالة المؤرخـة ١٥ أيـار/مـايو 

٢٠٠٣ (SPLOS/94) الموجهة من الرئيس إلى رئيس الاجتماع الثالث عشر.  
وذكــر الســيد كروكــر أن اللجنــة الفرعيــة، الــتي أنشــأا اللجنــة للنظــر في الطلــــب  - ٨٣
الروسـي، كـانت قـد أنجـزت مداولاـا وقدمـت توصياـا إلى اللجنـة قبـل ١٤ حزيـــران/يونيــه 
٢٠٠٢. وكـانت اللجنـة قـد قـامت خـلال الـدورة الحاديـة عشـرة المعقـودة في حزيـــران/يونيــه 
ـــة الطلــب وإلى الأمــين العــام  ٢٠٠٢ بتعديـل واعتمـاد التوصيـات ثم أحالتـها إلى الدولـة مقدم

(A/57/57/Add.1، الفقرات ٢٧-٥٦). 
وذكَّـر الرئيـس الاجتمـاع بـأن اللجنـة مسـتعدة لتلقـي مزيـد مـن الطلبـات المقدمـة مــن  - ٨٤
الـدول السـاحلية ولتوفــير أي مشــورة علميــة وتقنيــة إلى الــدول الــتي تقــوم بــإعداد طلباــا. 
(للاطلاع على مزيد من المعلومـات، انظـر صفحـة اللجنـة علـى موقـع شـعبة شـؤون المحيطـات 

 .(www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm) وقانون البحار على الإنترنت
ونظرت اللجنة، في دورا العشرين، (المعقودة من ٢٨ نيســان/أبريـل إلى ٢ أيـار/مـايو  - ٨٥
٢٠٠٣)، في عـدد مـن البنـود الهادفـة إلى تيسـير عمليـــة معالجــة الطلبــات المقدمــة مــن الــدول 
ــــة بغيـــة مواءمـــة أحكامـــها  الســاحلية، بمــا في ذلــك اســتعراض وثائقــها الإجرائيــة والتنظيمي
(CLCS/36، الفقرات ٨-١٠). وتقرر، في جملة أمـور، توحيـد الأحكـام ذات الطـابع العملـي 
C) والنظـام الداخلـي للجنـة الفرعيـة  LCS/L.3) ـا اللجنـةالواردة في طريقة العمـل الـتي اعتمد
(CLCS/L.12) في وثيقـة واحـدة، مـع إدخـال تنقيحـات عليـها، والإبقـاء علـى النظـام الداخلــي 

 .(Corr.1 و CLCS/3/Rev.3) للجنة في وثيقة منفصلة
وردا على الشواغل المثارة المتعلقة بحاجـة الـدول إلى بعـض المعلومـات الوقائعيـة بشـأن  - ٨٦
البيانات والمواد العلمية في الطلبات المقدمة وتحليل اللجنة لها في ضوء متطلبـات المـادة ٧٦ مـن 
الاتفاقيـة، قـررت اللجنـة أنـه ينبغـي أن تشـمل توصياـا في المســـتقبل موجــزا تنفيذيــا يتضمــن 
عرضا عاما للجرف القاري الموسع، فضلا عن مجموعة من الإحداثيات والخرائـط التوضيحيـة، 
حسب الاقتضاء، لتعيين الخط الذي يظهر الحـدود الخارجيـة الـتي أوصـت ـا اللجنـة. وبذلـك 

يكون الأمين العام في موقع يمكّنه من نشر الموجز التنفيذي عندما يرى ذلك ملائما. 
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وأبلغ الرئيس الاجتماع أن شعبة شؤون المحيطات وقانون البحـار عاكفـة علـى إعـداد  - ٨٧
كتيب تدريبي لمساعدة الدول في إعداد الطلبات. وقد سبق لاثنين من المنسقين، وهمـا عضـوان 
ـــة  في اللجنـة، أن أعـدا مخططـا تفصيليـا للكتيـب، واسـتدعيا عـددا مـن الخـبراء مـن داخـل اللجن

وخارجها للمشاركة في إعداده. 
ـــر الرئيــس  وفيمـا يتعلـق بـالصندوق الاسـتئماني الـذي أنشـأته الجمعيـة العامـة فقـد ذكَّ - ٨٨
الدول الأطراف بأن الأموال متوافرة وأشار إلى أن بعض الدول النامية قدمـت بـالفعل طلبـات 
للحصول على المساعدة. ولاحظ أن اللجنة طـالبت بتقـديم مزيـد مـن الدعـم السياسـي والمـالي 
لهذا الصندوق، وكذلـك للـبرامج، ولا سـيما للبلـدان الناميـة، في إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة 

ومن خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية الأخرى الملائمة. 
وأبلـغ الرئيـس الاجتمـاع أنـه قـد تم أيضـا إنشـاء صنـدوق اســـتئماني لمســاعدة الــدول  - ٨٩
النامية على تحمل تكاليف مشـاركة الأعضـاء في دورات اللجنـة. وقـد أفـادت دولتـان ناميتـان 

حتى الآن من هذا الصندوق. 
S)، أن  P LOS/94) وأبلغ الرئيس الاجتماع، إضافة إلى هذه المسائل الواردة في رسالته - ٩٠
ـــا فيمــا لــو تلقــى  اللجنـة تلقـت رسـالة مـن الاتحـاد الروسـي يذكـر فيـها أن الاتحـاد يكـون ممتن
إيضاحـات تتعلـق ببعـض أحكـام توصيـات اللجنـة بشـأن طلبـه. وأشـار الرئيـس إلى أنـه، علـــى 
الرغم من أن اللجنة لم تتح لها فرصة مناقشة هذه الرسالة، فإن من المرجح اتخاذ القـرار بإحالـة 

الأسئلة المطروحة إلى اللجنة الفرعية، نظرا لطبيعتها التفصيلية. 
ولاحظ الرئيس أيضا أنه نظرا لعدم ورود أي طلب مقدم من أي دولة سـاحلية لغايـة  - ٩١
٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٣، فقد قررت اللجنة ألا تعقد دورا المقررة المقبلة في الفـترة مـن ٢٥ إلى 
٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠٣. وبدلا من ذلك، فقد أضحـى مقـررا عقـد الـدورة الثالثـة عشـر في 
الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٤، والدورة الرابعة عشر مـن ٣٠ آب/أغسـطس إلى 
٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٤. فإذا ورد طلب مقدم في الوقت المناسب قبل بدء أي مـن الدورتـين، 
فـإن تلـك الـدورة يعقبـها أسـبوعان مـن الاجتماعـات للجنـة فرعيـــة تنتخــب لدراســة الطلــب 

الوارد. 
وذكر ممثل الاتحاد الروسي أن شروع اللجنـة بـالنظر في الطلبـات المقدمـة يفتـح فصـلا  - ٩٢
جديدا من التعـاون الـدولي المتصـل بتحديـد الـدول للجـرف القـاري فيـها فيمـا يتعـدى مسـافة 
الـ ٢٠٠ ميل بحري – وهذا هو الغرض من إنشاء اللجنة. وأضاف أن الاتحـاد الروسـي مـدرك 
ــتي  لمسـؤوليته الكبـيرة بوصفـه رائـدا في هـذا اـال، كمـا يـدرك المسـائل والتحديـات المعقـدة ال
تواجه الحكومة واللجنة علــى حـد سـواء. ولمـا كـان هـذا هـو الطلـب الأول المقـدم، فـإن عـدم 
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وجود أي سابقة يجعل مهمة تقديم المواد إلى اللجنة أكثر صعوبـة. وذكـر الممثـل أنـه يعتقـد أن 
النظـر في مسـائل شـاملة كـهذه، تتنـاول أجـزاء واسـعة النطـاق مـن الحافـة المغمـورة هـو عمليــة 
طويلة تتطلب القيام ا علـى عـدة مراحـل. وسـيواصل الاتحـاد الروسـي العمـل لضمـان تقـديم 
نتائج البحوث العلمية المنجزة إلى اللجنة. وقد نظـر الخـبراء الـروس بدقـة في توصيـات اللجنـة. 
وقد أرسلت مؤخرا رسـالة إلى اللجنـة تتضمـن طلبـا بـالرد علـى عـدد مـن الأسـئلة المطروحـة. 
وقال الممثل إنه يأمل أن تقوم اللجنة بالرد على الرسالة بشكل عاجل، وأن يسـاعد رد اللجنـة 

حكومته على إيجاد السبيل لاتخاذ الإجراءات في المستقبل. 
وأحـاط اجتمـاع الـدول الأطـراف علمـا، مـع التقديـر، بالمعلومـات الـتي قدمـها رئيـس  - ٩٣

اللجنة. 
 

المسائل المتصلة بالمادة ٣١٩ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار   سابعا -
اقترحت شيلي، في الاجتماع العاشـر، أن ينظـر اجتمـاع الـدول الأطـراف في المسـائل  - ٩٤
المتصلة بتنفيذ الاتفاقية، وأن يتلقى الاجتماع كل سنة تقريـرا مـن الأمـين العـام بشـأن المسـائل 
S و SPLOS/60، الفقـرات  PLOS/CRP.22) ذات الطابع العام التي نشأت فيما يتعلق بالاتفاقية
٧٣ – ٧٨). ونتيجة لهذا الاقتراح، وبغرض معالجة اهتمامات الوفود التي تؤيـد إدراج مسـائل 
موضوعية في جدول أعمال الاجتماعات المقبلة وتلك التي ترى أنه ينبغـي ألا ينظـر الاجتمـاع 
إلا في المسائل المتصلة بشـؤون الإدارة والميزانيـة، كـان الاجتمـاع قـد وافـق سـابقا علـى إدراج 
بنـد �المسـائل المتصلـة بالمـادة ٣١٩ مـــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار� في جــدول 

أعماله. 
وفي الاجتمـاع الثـالث عشـر، كـرر عـــدد مــن الوفــود الآراء الــتي كــانوا قــد أعربــوا  - ٩٥
عنها في اجتماعات سابقة (SPLOS/73، الفقرات ٨٥-٩٢، و SPLOS/91، الفقرات ١١١-

١١٦) سواء بتأييد أو معارضة إدراج مسائل موضوعية في جدول أعمال الاجتماع. 
وأكد عدد مـن الوفـود مـن جديـد علـى الـرأي القـائل بـأن اجتمـاع الـدول الأطـراف  - ٩٦
ينبغي ألا يقتصر على مناقشة المسائل المتعلقـة بشـؤون الإدارة والميزانيـة، بـل ينبغـي عليـه أيضـا 
أن ينظر في المسائل الموضوعية المتصلة بتنفيذ الاتفاقية. وكرروا الإعراب عن رأيهم بأنه ينبغـي 
للأمين العام، تسهيلا لهذه المناقشات، أن يقدم إلى الاجتماع تقريرا عن المسائل المتصلة بتنفيـذ 
الاتفاقية. وكان من رأي هذه الوفـود، أن المـادة ٣١٩ مـن الاتفاقيـة تشـكل الأسـاس القـانوني 
للنظر في المسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية من قبل الاجتماع. وأشـار أحـد الوفـود إلى أن الـدول 
الأطراف، بتبنيها لهذا الدور، إنما تضطلع بواجبها في التعــاون بموجـب الاتفاقيـة. ولاحـظ وفـد 
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آخـر أن المـادتين ٥٢ و ٥٣ مـن النظـام الداخلـي لاجتماعـات الـدول الأطـراف تنصـــان علــى 
إمكانية مناقشة المسائل الموضوعية. 

وشـدد عـدد مـن الوفـود علـى أن الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة لهـا حـق سـيادي، مــن  - ٩٧
حيث المبدأ، في أن تنظر في جميع المسائل المتصلة بالاتفاقيـة وأن تبـت فيـها. وبالتـالي ينبغـي أن 
يكـون لاجتمـاع الـدول الأطـراف أيضـا هـذا الحـق، وإن كـان ينبغــي عليــه أيضــا أن يتحمــل 
ــراف  مسـؤولية عـدم تنقيـح الاتفاقيـة. وقـد استشـهد بـالمقرر الـذي اتخـذه اجتمـاع الـدول الأط
بشأن تاريخ بدء سريان فترة العشر سـنوات لتقـديم الطلبـات إلى لجنـة حـدود الجـرف القـاري 
بوصفـه مثـالا علـى مسـألة موضوعيـــة نظــر فيــها الاجتمــاع. وأشــارت بعــض الوفــود إلى أن 
المناقشات المتعلقة بالمسائل الموضوعية التي أثارت مشاكل لبعـض الـدول مـن شـأا أن تشـجع 

على تحقيق المشاركة العالمية في الاتفاقية. 
وعالجت عدة وفود العلاقة بين الجمعية العامة والعمليـة الاستشـارية واجتمـاع الـدول  - ٩٨
الأطـراف. وأشـار بعـض الوفـود إلى أنـه نظـرا لضيـق الوقـــت الــذي تعمــل في إطــاره الجمعيــة 
العامة، فمن المستصوب مناقشة المسائل الموضوعيـة ذات الأهميـة الخاصـة في سـياق اجتماعـات 
الدول الأطراف. وفي هذا الصدد، اقـترح أحـد الوفـود أن ينظـر الاجتمـاع في المسـائل التاليـة: 
ــــة للـــدول الســـاحلية� و �التنـــوع  �المعــدات المســتخدمة لجمــع البيانــات والولايــة القضائي
البيولوجي لقاع البحار�، بينما اقترح وفد آخر النظر في �سـلامة وحقـوق إنسـان البحـارة� 
و �ريب الأسلحة بواسطة السفن�. واقترح وفـد ثـالث أن يبـت في مجـالات تركـيز العمليـة 
الاستشارية قبل إجراء المشاورات حول مشروع قرار الجمعيـة العامـة بشـأن المحيطـات وقـانون 
البحار وأن تشمل الرؤساء المشــاركين للعمليـة الاستشـارية. وكـان مـن رأي بعـض الوفـود أن 
اجتماع الدول الأطراف من شأنه أن يسـاعد الجمعيـة العامـة في هـذا الصـدد. وشـدد علـى أن 
مناقشات اجتماع الدول الأطراف تكمل العملية الاستشارية. وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي 
مفاده أنه يجوز لاجتماع الدول الأطراف مناقشة المسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقيـة والـتي كـانت 

قد طُرحت أثناء العملية. 
وكررت بعض الوفود، التي لم تؤيد الرأي القائل بأن اجتماع الـدول الأطـراف يتمتـع  - ٩٩
بصلاحية النظر في المسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقيـة، مـا سـبق لهـا أن عـبرت عنـه في اجتماعـات 
سابقة واقترحت مرة أخرى حذف هـذا البنـد مـن جـدول الأعمـال. فالاتفاقيـة، تبعـا لرأيـهم، 
لا توفر الأساس القانوني لإجراء مناقشات موضوعية واتخاذ مقررات بشـأا مـن قبـل اجتمـاع 
الدول الأطراف. وكان من رأيهم أن الولاية المنوطة بالأمين العام بموجب المـادة ٣١٩ تقتصـر 
على الدعوة لعقد الاجتماعات �اللازمة� للدول الأطراف وفقا لأحكام الاتفاقية، ولا ينبغـي 
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تفسيرها على أا تأذن بإجراء استعراض واسع النطـاق للمسـائل المتصلـة بالاتفاقيـة. والمسـائل 
التي حددا الاتفاقيـة كـي تنظـر فيـها اجتماعـات الـدول الأطـراف هـي انتخـاب أعضـاء لجنـة 
حدود الجرف القاري والمحكمة، فضلا عن دراسـة ميزانيـة المحكمـة والموافقـة عليـها. وليـس في 
الاتفاقيـة أيـة أحكـام أخـرى تتطلـب مـن اجتمـاع الـدول الأطـراف اتخـــاذ إجــراءات أو تســلم 
بإمكانيـة اتخـاذ إجـراءات. وأشـار أحـد الوفـود إلى تـاريخ التفـاوض بشـأن المـادة ٣١٩ كدليـل 
علـى أن الاسـتعراض الـدولي للاتفاقيـة لم يـؤد إلى اجتـذاب الدعـم الكـافي خـلال مؤتمـر الأمـــم 
المتحدة الثالث لقانون البحار. وأشار الوفد نفسه أيضـا إلى أنـه لا يمكـن التـذرع بالمـادتين ٥٢ 
ـــانوني لإدراج المســائل الموضوعيــة عمومــا، لأن هــاتين  و ٥٣ مـن النظـام الداخلـي كأسـاس ق

المادتين لا تطبقان إلا على مسائل الميزانية والإدارة ذات الطابع الموضوعي. 
١٠٠ -كمـا أكـدت هـذه الوفـود علـى أن تنفيـذ الاتفاقيـة يشـــمل عــددا مــن هيئــات الأمــم 
المتحدة وبالتالي فإن الجمعيـة العامـة هـي الجـهاز الوحيـد المختـص باسـتعراض تنفيـذ الاتفاقيـة. 
وكـانت الجمعيـة قـد أنشـأت العمليـة الاستشـارية لتسـهيل اسـتعراضها السـنوي للتطــورات في 

شؤون المحيطات. 
١٠١ -وأيـد بعـض الوفـود اتخـاذ موقـف وسـط. فـهم، مـن جهـة، يوافقـون علـى أن اجتمــاع 
الـدول الأطـراف ينبغـي ألا يضطلـع باسـتعراض واسـع النطـــاق للاتفاقيــة، لكنــهم، مــن جهــة 
أخـرى، يسـلمون أيضـا بـأن الاجتمـاع ينبغـي ألا يسـتبعد اســـتبعادا كــاملا إمكانيــة النظــر في 
المسائل الموضوعية في المستقبل. وأشـارت هـذه الوفـود إلى أن الاجتمـاع نظـر، في المـاضي، في 
ـــترة العشــر ســنوات  مسـائل ذات طـابع موضوعـي، ومنـها مثـلا مقـرره المتعلـق ببـدء سـريان ف

لتقديم الطلبات إلى لجنة حدود الجرف القاري. 
١٠٢ -وفي ضـوء اختـلاف الآراء المعـرب عنـــها، قــرر الاجتمــاع إبقــاء العنــوان ذي الطــابع 
الحيـادي، وهـو �المسـائل المتصلـة بالمـادة ٣١٩ مـن اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة لقــانون البحــار�، 

مدرجا في جدول أعماله لاجتماع الدول الأطراف القادم. 
 

مسائل أخرى  ثامنا -  
بيان ممثل منظمة غير حكومية فيما يتعلق بالبحارة   ألف -

١٠٣ -وفقا للفقرة ٤ من المادة ١٨ من النظام الداخلي لاجتماعات الـدول الأطـراف، دُعـي 
ممثل المعهد الكنسي للبحارة إلى مخاطبـة الاجتمـاع كمراقـب. وأشـار الممثـل، في بيانـه، إلى أن 
واضعي مشروع الاتفاقية كانوا مدركين أن المحافظة على بيئة منظمة للرجال والنساء العـاملين 
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ـــها يعتــبران حــاسمين بالنســبة لحمايــة جميــع المصــالح الأخــرى الــتي تعالجــها  في البحـار وحمايت
الاتفاقية. 

١٠٤ -وأعرب عن تخوفـه مـن الاعتـداءات الـتي لم يسـبق لهـا مثيـل علـى الحمايـة الـتي تؤمنـها 
الاتفاقية للبحارة العاملين في اال التجـاري خـلال السـنة الماضيـة. فأعمـال القرصنـة والسـطو 
المسلح ضد بضائع الشحن التجارية تتزايد عددا وعنفـا. وأحـد بواعـث القلـق الأخـرى يتمثـل 
في الأخطار التي تتعرض لها طواقم ملاحي السفن نتيجة للحظر الذي فرضتــه الـدول السـاحلية 
على عبور بعض أنواع السفن في مياهها الإقليمية. ومعهد البحارة قلق للغايـة أيضـا مـن اتخـاذ 
الدول الساحلية إجراءات تثني السفن عن الاستجابة لنداء الإغاثة في البحـر وذلـك عـن طريـق 
رفضها إيواء الناجين الذين تحطمـت سـفنهم، ومحاولـة الحـد مـن مسـؤولياا كدولـة لاسـتقبال 
الأشخاص الذين جرى إنقاذهم. وبعض الــدول السـاحلية لا تشـجع أيضـا السـفن الـتي تواجـه 
خطـرا في عـــرض البحــر علــى التمــاس المــلاذ، وذلــك بفــرض رســوم باهظــة علــى الإرســاء 
والإصلاح وإعادة التموين، وعن طريق إخضاع طواقم ملاحيها للاعتقال. ومن عوامل القلـق 
الأخرى تزايد الملاحقة الجنائيـة للبحـارة في قضايـا التلـوث، حـتى عندمـا لا تـترتب عليـهم أيـة 
ــهمين  مسـؤولية جنائيـة. وفضـلا عـن ذلـك، فـإن مـالكي السـفن غالبـا مـا يـتركون البحـارة المت

بجرائم بيئية يزودون عن أنفسهم عندما تتعارض مصالحهم القانونية مع مصالح الطواقم. 
١٠٥ -وأضاف قائلا إن السفن المتروكة لا تـزال تشـكل مشـكلة في جميـع أنحـاء العـالم. وقـد 
دعا المعهد بانتظام إلى مساعدة البحارة الذين تخلى عنهم مالكو السفن المعسرون ومن المعتقـد 
أن القضايـا المعروضـة علـى المعـهد ليسـت سـوى قطـرة في بحـر. وقـد تكشـــف أن الإجــراءات 
العلاجية التي تتخذها دول الموانئ ودول العلَم غير كافية في الغـالب لإطعـام البحـارة الذيـن تم 

التخلي عنهم أو إيوائهم أو دفع مرتبام أو إعادم إلى أوطام. 
١٠٦ -ومع أن التدابير الأمنية البحرية المتخذة فيما بعد ١١ أيلول/سبتمبر تفـرض مزيـدا مـن 
المسـؤوليات والواجبـات علـى طواقـم الملاحـين، إلا أـا غالبـا مـــا تــؤدي أيضــا إلى معاملتــهم 
كإرهابيين محتملين، مثلما تدل علـى ذلـك زيـادة القيـود المفروضـة مـن الـدول السـاحلية علـى 

الإجازات الشاطئية. 
١٠٧ -وحـث ممثـل المعـهد الكنســـي اجتمــاع الــدول الأطــراف علــى أن يــدرج في جــدول 
أعماله، على سبيل الأولوية، مسـألة حمايـة البحـارة واسـتعراض كيفيـة تنفيـذ الـدول الأطـراف 

لأحكام الاتفاقية ذات الصلة. 
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١٠٨ -وأعرب بعض الوفود عن مشاركتهم في الشواغل التي عبر عنـها ممثـل معـهد البحـارة. 
وعارض أحد الوفود إدراج هـذه المسـألة في جـدول أعمـال اجتمـاع الـدول الأطـراف مذكـرا 

بالمناقشات المتعلقة ببند جدول الأعمال – المسائل المتصلة بالمادة ٣١٩ من الاتفاقية. 
١٠٩ -وأحاط الاجتماع علما بالبيان وبالطلب المقدم. 

 
بيان الرئيس في اختتام الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف   باء -

١١٠ -استعرض الرئيس، في بيانه الختامي، الأعمال التي أُنجزت خلال الاجتمـاع ومضـى إلى 
عرض بعض الإنجازات الرئيسية. 

١١١ -وقال إن من أهـم إنجـازات الاجتمـاع هـو اعتمـاد ميزانيـة المحكمـة لعـام ٢٠٠٤. فقـد 
اعتمـدت الميزانيـة مـع التعديـلات الـتي بـاتت ضروريـة مـن جـــراء التقلبــات في ســعر الصــرف 
ونتيجة للزيادات في التكاليف العامة للموظفين داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة. والقـرار الآخـر 
المهم الذي اتخذ هو الخفض التدريجي للحد الأقصـى لجـدول الأنصبـة المقـررة إلى ٢٤ في المائـة 

في ميزانية عام ٢٠٠٤ وإلى ٢٢ في المائة في فترة السنتين ٢٠٠٥-٢٠٠٦. 
١١٢ -وذكر أن الاجتماع قرر أيضا إعادة مبلـغ ٢,٣ مليـون دولار مـن دولارات الولايـات 
المتحـدة، الـذي كـان قـد تراكـم في حسـاب الاقتطاعـات الإلزاميـة مـن مرتبـات الموظفــين، إلى 
الدول الأطراف على أساس تناسبي، كمـا اتخـذ قـرارات أخـرى تتصـل بالاقتطاعـات الإلزاميـة 

من مرتبات الموظفين. 
١١٣ -وفيمـا يتعلـق بميزانيـة ٢٠٠٣، أشـار الرئيـس إلى أن الاجتمـــاع قــرر أنــه ينبغــي علــى 
المحكمة أن تغطي المصاريف الزائدة المتكبـدة بسـبب التقلبـات في سـعر الصـرف والزيـادات في 
التكاليف العامة للموظفين، عن طريـق إجـراء تحويـلات بـين أبـواب الاعتمـادات المرصـودة في 
ميزانيـة عـام ٢٠٠٣، وإذا اقتضـــى الأمــر عــن طريــق اســتخدام الوفــورات مــن الســنة الماليــة 

 .٢٠٠٢
١١٤ -وشدد الرئيس على أهمية دفع جميــع الأنصبـة المقـررة إلى المحكمـة وإلى السـلطة الدوليـة 
ـــاتين المؤسســتين مــن الاضطــلاع بمهامــهما  لقـاع البحـار بالكـامل وفي أواـا وذلـك تمكينـا له
ـــد اقــترح إنشــاء صنــدوق اســتئماني لتســهيل  بفعاليـة وكفـاءة. وأشـار إلى أن بعـض الوفـود ق
حضـور الوفـود القادمـة مـن البلـدان الناميـة اجتماعـات السـلطة ولعقـد دورات السـلطة خــلال 

وقت أكثر ملاءمة من السنة. 
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١١٥ -وأشار الرئيس إلى أن الاجتماع قرر أيضا الموافقة على تخصيـص مبلـغ ٠٠٠ ٦ دولار 
مـن دولارات الولايـات المتحـدة في حـالات وفـــاة أو إصابــة أو مــرض أحــد أعضــاء المحكمــة 

المعزوة إلى الخدمة في المحكمة. 
١١٦ -ومن الإنجازات الأخرى المهمة التي أكد عليها رئيــس الاجتمـاع الثـالث عشـر اعتمـاد 
النظام المالي للمحكمة، بعـد عـدة سـنين مـن النقـاش. ولاحـظ أنـه بـات مطلوبـا مـن المحكمـة، 

نتيجة لذلك، أن تقدم ميزانية لفترة سنتين، تسترشد فيها بمبادئ توجيهية مالية سليمة. 
١١٧ -ونـوه الرئيـس بالمناقشـة الحيويـة الـتي جـرت بشـأن المسـائل المتصلـــة بالمــادة ٣١٩ مــن 
الاتفاقيـة، وتـأييد العديـد مـن الوفـود لتوسـيع دور اجتمـاع الـدول الأطـراف واقـــتراح البعــض 
مسـائل للنظـر فيـها في المسـتقبل. علـى أنـه كـان مـن رأي البعـض الآخـر أنـه ينبغـــي أن يقصــر 
الاجتماع نفسه على المسائل المالية والإدارية. وفضلت بعض الوفود الأخرى النهج المتمثـل في 
أنه برغم أن الاجتماع بإمكانه أن يناقش مسائل موضوعيـة، فـإن ذلـك يجـب أن يقتصـر علـى 
ظروف خاصة. وقرر الاجتماع، كحل وسط بين المواقف المختلفة، الإبقاء على البند مدرجـا 

في جدول الأعمال بنفس العنوان. 
١١٨ -ونوه الرئيس أيضا بالبيـان الـذي أدلى بـه ممثـل المعـهد الكنسـي للبحـارة وشـكره علـى 
توجيه انتباه الاجتماع إلى ضرورة ضمان سلامة حقوق البحارة وحمايتها. وأحـاط الاجتمـاع 

علما بالطلب المقدم لإدراج المسألة في جدول أعمال الاجتماع. 
١١٩ -ووجـه الرئيـس انتبـاه الوفـود إلى الاجتمـاع الخـاص المزمـع عقـده في ٢ أيلـول/ســبتمبر 
٢٠٠٣ لأغراض ملء الشاغر الذي نشـأ في المحكمـة بسـبب وفـاة القـاضي لينوكـس فيـتزروي 
بالاه. وذكر الوفود أا إذا أرادت التمكن من التصويـت في ذلـك الانتخـاب، يتوجـب عليـها 
أن تقدم وثائق التفويض بالشكل الواجب فيما يتعلـق بـذاك الاجتمـاع، وفقـا للمـادة ١٣ مـن 

النظام الداخلي لاجتماعات الدول الأطراف. 
١٢٠ -وفي الختـام، قـدم الرئيـس بإيجـاز بنـود جـدول أعمـال الاجتمـــاع الرابــع عشــر (انظــر 
الفقرة ١٢٤) وأعرب عن امتنانه الصادق للوفـود، والمكتـب، وأعضـاء لجنـة وثـائق التفويـض، 
ــة  وكذلـك لرئيـس المحكمـة ومسـجلها، وأمـين عـام السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار، ورئيـس لجن
حـدود الجـرف القـاري، والأمانـة العامـة، للمسـاعدة الـتي أسـدوها لـه ولمسـاهمتهم في النجـــاح 

الباهر للاجتماع. 
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تواريخ وبرنامج عمل الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف   جيم -
١٢١ -سيعقد الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في نيويورك في الفـترة مـن ١٤ إلى ١٨ 

حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
١٢٢ -ستدرج في جدول أعمال الاجتماع الرابع عشر، في جملة أمور، البنود التالية: 

تقريـر المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار المقـــدم إلى اجتمــاع الــدول الأطــراف  (أ)
والذي يغطي عام ٢٠٠٣؛ 

مشروع ميزانية المحكمة الدولية لقانون البحار للفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٦؛  (ب)
تقرير المحكمة عن المسائل المتعلقة بميزانية المحكمة الدوليــة لقـانون البحـار لعـام  (ج)

٢٠٠٣؛ 
تقرير المراجعين الخارجيين للحسابات عن السنة المالية ٢٠٠٢؛  (د)

تعيين مراجعي الحسابات؛  (هـ)
تقريــر المحكمــة عــن المســائل المتصلــة بالاقتطاعــات الإلزاميــة مــــن مرتبـــات  (و)

الموظفين؛ 
المسائل المتصلة بالمادة ٣١٩ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛  (ز)

مسائل أخرى.  (ح)
 

 


